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د. محمود حسين علي

أستاذ القانون الاداري المساعد

كلية القانون / جامعة الموصل

مقدمة :


يعد القانون الدستوري واحدا من أهم القوانين التي أنتجتها وصاغتها العقلية البشرية لأنها في تماس مباشر مع حياة الفرد وطريقة عيشه وتفاعله داخل المجتمع، إذ يعمل القانون الدستوري على تنظيم حياة المجتمع وصياغتها بكيفية تجعل من هذا المجتمع مجتمعاً منظماً قادراً على تسيير الأمور الحياتية بشكل سليم بدءاً من الدولة وانتهاءً بالفرد.


كما يعد القانون الدستوري مرجعا لبقية القوانين الأخرى وقاعدة أساسية يبنى عليها نظام الدولة، فهو المرآة التي تعكس سمات الدولة وشكلها الذي تقوم عليه، وقد اخترت هذا البحث لأسباب عديدة منها:

- إظهار العلوم المدفونة أو الضائعة بين أسطر المؤلفات القديمة الى حيز الوجود.

- عدم تطرق كثير من الكتاب الى بعض العلوم التاريخية الفلسفية والوصفية بشكل دقيق ومركز ؛ مما جعلني أتطرق الى هذه العلوم المهمة ولو بشكل موجز.

- ولو أن عنوان البحث كبير وواسع إلا أنني حاولت استقطاب بعض العلوم التي تعد أساساً وأداة لتطوير القانون الدستوري المعاصر.

- إن كثيراً من كتاب العرب لم يطلعوا على المؤلفات التركية باعتبارها دولة غير متقدمة فلا توجب دراسة مثل هذه المؤلفات، والحقيقة أن تركيا ما زالت متقدمة من ناحية العلوم الإنسانية بشكل لا يستهان به لأن  قد ترجموا علوماً مختلفة من مؤلفات الدول التي سيطرت عليها في زمن الإمبراطورية العثمانية، وخاصة العلوم الإسلامية العربية في بداية تأسيسها والعلوم الغربية في أواسط ونهاية عهدها، وهي أول من ترجمت العلوم الغربية الى لغتها وخاصة علم القانون الدستوري إذ ترجمت من الفرنسية الى التركية في عهد السلطان عبد الحميد سنة (1876) وكان يسمى القانون الأساسي.ولذا اعتمدت في كتابه هذا البحث على عدد من المصادر التركية الخاصة بالقانون الدستوري

ولأجل الإلمام بالموضوع فقد ارتأيت تقسيم البحث على مبحثين؛ تناولت في المبحث الأول منه التطورات في القانون الدستوري قبل الحرب العالمية الأولى، وخصصت المبحث الثاني للتطورات التي حصلت في القانون الدستوري بعد الحرب العالمية الأولى.

المبحث الأول

التطورات في القانون الدستوري قبل الحرب العالمية الأولى


حدثت تطورات كبيرة في مضمون القانون الدستوري وأسلوبه قبل الحرب العالمية الأولى وخاصة في أعقاب الثورة الفرنسية (1789) حيث ازدادت التطورات في قضايا السياسة العامة والقانون الاجتماعي، وقبل هذا التاريخ لم يكن هناك قانون اسمه دستور حيث كان يطلق عليه قبل الثورة الفرنسية عدة تسميات ومنها : أوامر الملك وأوامر السلطان والخليفة أو الشريعة أو قاعدة أساسية أو القانون الاساسي أو وثيقة وما شابه ذلك(
)، غير أنه بعد الثورة أطلق عليه اسم القانون الدستوري، ومن ثم نظم وبوب الى أبواب وفصول وأدخلت فيه موضوعات جديدة منسجمة مع متطلبات العصر. 


ومن الجدير بالذكر أن كلمة الدستور أصلها فارسي مركب من (دست) أي يد و (ور) أي صاحب، ويراد به القاعدة الأساسية(
) وسنوضح  هذا التطور في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول

تطور مضمون القانون الدستوري


شهد القانون الدستوري تطوراً كبيراً في مضمونه منذ نشأته الى وقتنا الحاضر في مجالات عدة وخاصة في مجالين هما السياسة العامة والقانون الاجتماعي، وركز كثير من فقهاء الدستور اهتمامهم في دراسة هذين المجالين لأنهما البنية الأساسية للمجتمع، ولما كان تطور المجتمع يعتمد على تطور هذين المجالين والعكس صحيح لذا سنتطرق الى تطور هذين المجالين باختصار في القانون الدستوري.

أولاً: تطور السياسة العامة في الدستور:

 
لقد ظل مصطلح (Constitution) يعطي معنى الأساس (القاعدة الأساسية) مدة طويلة من الزمن لعدة أسباب منها:


كون الدستور في معظم دول العالم يشمل آراء وقرارات وبيانات السلطة الحاكمة في تلك الدولة، وهذه الاراء والقرارات والبيانات تشمل عدة علوم تنظيمية للدولة من القاعدة الى القمة كالقوانين التنظيمية والقوانين الفردية وعلوم أخرى سياسية وإدارية واجتماعية واقتصادية.. الخ، وكل هذه القوانين كانت مكتوبة في الدستور بشكل مزدوج ومختلط مع بعضها غير مقننة ولا منسقة ولا مقسمة على أبواب وكل ما هناك أن السلطة تستعمل هذه القوانين أداة لحكم وتنظيم الدولة ومؤسساتها القيادية، ومن هنا تعد القوانين الموجودة في الدستور قاعدة أساسية بالنسبة الى القوانين الأخرى، وبهذا سمي الدستور القانون الأساسي. كما أن صياغة بقية القوانين ودراستها كانت تستند الى الدستور أيضاً. 

ظل الدستور غامض المضمون فترة من الزمن لأنه يختلف من دولة الى أخرى ومن زمن الى زمن إذ كان مضمون الدستور غير محدد بشكل واضح في المرحلة الأولى إلا أنه ارتبط بالحياة السياسية في المرحلة الثانية وبدأ يتطرق الى المؤسسات السياسية (كالأحزاب والمنظمات السياسية) وما شابه ذلك(
).


إن إيديولوجية الثورة الفرنسية اعتبرت القانون الدستوري نوعاً من الاتفاق أو المعاهدة يبين وظيفة الحكام والمحكومين، وعن طريق هذه المعاهدة تتم قيادة وتنظيم الدولة والمجتمع معاً، ومن ثم ظهرت الى حيز الوجود آراء ومقترحات كثيرة في أعقاب الثورة الفرنسية مباشرة حول مضمون القانون الدستوري ، وطرحت تساؤلات كثيرة منها؛ هل أن مضمون القانون الدستوري ناتج عن الظروف أو أنه نشأ عن طريق العقل أو المنطق؟ إلا أن الثورة الفرنسية لا تتفق مع الرأي القائل أن مضمون هذا القانون ناتج عن الظروف بل هو نتاج العقل والمنطق، وهذا يعني أن مضمون الدستور غير ناتج عن العرف والتقاليد الاجتماعية ولكن هو نتاج العقل الذي يغير ظروف المجتمع من الأسوأ الى الأفضل، أي يستطيع الإنسان أن ينظم الحياة الاجتماعية بالعقل السليم، وعليه أن يطور نفسه ولا يبقى جامداً ومقلدا العادات والتقاليد البالية الباقية كحجر عثرة أمام التطور والتقدم(
).


وفي أعقاب الثورة الفرنسية شكلت مباشرة هيئة خاصة لإيجاد مضمون جديد للدستور عن طريق الآراء والأفكار الجديدة بحيث لا تتناقض هذه الآراء والأفكار مع طبيعة المجتمع على أن تؤخذ بعض هذه الأفكار من ظروف المجتمع نفسه وتصاغ بصيغة متطورة وموازية لمسار المجتمع مع تغيير جزئي وتدريجي في الوضع بحيث لا يؤثر هذا التغيير في التقاليد الراسخة في المجتمع بشكل مباشر، ألا أن كثرة طرح الاقتراحات والأفكار الى الوسط ووضع الدستور  دون دراسة جيدة من قبل الثوار جعل الدستور يمتلئ بالنظريات الاعتقادية المتضاربة مع بعضها وغير المستندة الى واقعة مادية قابلة للتطبيق على واقع الحال، وظلت معظم هذه النظريات دون جدوى فترة من الزمن. وهكذا نشأ القانون في المرحلة الأولى وكان يفتقد الى كثير من عناصره وميزاته وخاصيته في القرن التاسع عشر لأنه كان دستوراً حديث النشأة وفي بداية تكوينه وعلى الرغم من هذا فإن دوره لا يستهان به في إنشاء دولة حديثة في فرنسا(
).


ومن خلال التجارب والدراسات العلمية فضلاً عن إجراءات المقارنة بين قواعد الدوغمائية وبين التجارب والمشاهدات ظهرت الى حيز الوجود الدوغمائية الحديثة التي تستند الى طريقة علمية حديثة على عكس الدوغمائية القديمة التي لا تستند الى أية تجربة وإنما كانت كلها آراء اعتقادية من دون إسناد. وهكذا استرجع الدستور قيمته الحقيقية في القرن العشرين بعد دراسات جادة وقيمة ووضعت فيه نصوص ومفاهيم جدية كمفهوم الحريات وحقوق الأفراد بعدما كانت هذه الأفكار خارج إطار الدستور وكانت على شكل بيانات ووثائق ونظريات تطبيقية(
).


وحين نرجع الى العصور القديمة للبحث في نشأة الدستور نرى أنها كانت متعلقة بإنشاء الدولة، ومفهوم الدستور القديم يختلف اختلافاً كلياً عن مفهومه الحديث والمعاصر إذ كان على شكل ألواح وكتابات غير علمية وغير منظمة ولا مقننة وكان يسمى بتسميات عدة كما ذكر آنفاً.


إن أول ظهور للدستور بشكل نظامي ودقيق كان في إنكلترا وكان يسمى (القانون الأساسي العرفي) ولكنه غير مكتوب، وأول ما ظهرمصطلح الدستور بمعناه الحديث المكتوب كان في فرنسا ولكن اصل هذا المصطلح إيطالي وكانت بدايته –كما أشرنا- مع الثورة الفرنسية، وهكذا بدأ تطور هذا القانون الى يومنا هذا، ولذلك فحين نتكلم عن القانون الدستوري نبدأ الكلام بإنشاء القانون الدستوري الحديث في فرنسا.


ظهر الدستور علماً لأول مرة في إيطاليا واعتبر هذا القانون أحد فروع علم الاجتماع. وفي  1797 درست هذه المادة باسم (Diritto Constituzionate) في جامعة فيراره (Ferrare) المأخوذ من اسم المدينة الموجود فيها في شمال إيطاليا ومن ثم درسها في  1834 المتخصص الإيطالي (Pelle grino Rossi) بلكرينو روسي في فرنسا، وأخذت هذه المادة اسم (Constitionnel)  بتأثير من قبل رجل الدولة والمؤرخ المشهور فرانسوا كيزو (Francois Giuizot)(
).


ألا أن هذه المادة ألغيت من المناهج في عهد لويس نابليون الثالث (1852) وأدمجت مع مادة القانون الإداري ومن ثم أعيدت الى المناهج التدريسية في  1879 ثانية وأصبحت أحد الدروس الأساسية في الجامعات الفرنسية(
).


أما في الوطن العربي فيلاحظ أن عبارة القانون الدستوري لم تكن مستخدمة في مصر إلا بعد صدور دستور 1923، حيث كانت عبارة (القانون السياسي) أو (القانون النظامي) أو (نظام السلطات العمومية) هي التي تستخدم للدلالة على ما يطلق عليه اليوم القانون الدستوري. وكذلك الحال في العراق فكانت عبارة (القانون الأساسي) تطلق على دستور 1925 وظلت هذه التسمية مستمرة حتى إلغائه في عام 1958 وصدور الدستور المؤقت للعام 1958 بعد نجاح الثورة(
).

ثانيا: تطور القانون الاجتماعي في الدستور:


إن الحفاظ على اسم الدستور الاجتماعي قد دام مدة طويلة، ويقال أن الحقوقيين الفرنسيين قد تقدموا على غيرهم في التوحيد بين الحقيقة السياسية والحقيقة الاجتماعية. وفي هذه المدة لم تأخذ الحقيقة السياسية دورها في القانون الدستوري بشكل تام بسب عدم دراسة مادة القانون السياسي بشكل واسع بل اقتصرت دراسته في مدرسة دوركهايم على مواضيع معينة ، كدراسة الأحزاب السياسية والمجموعات الضاغطة والرأي العام من قبل بعض الحقوقيين الكبار المهتمين بالتاريخ وهم (كليون ،ديكي ،وهوريو).


كما أن هوريو قد اهتم أول مرة بمصطلح الدستور الاجتماعي، وكان هذا الحقوقي المشهور يقول : (إن أهمية الدستور الاجتماعي أكبر من أهمية الدستور السياسي) من نواح عدة، إذ يهتم الدستور الاجتماعي بأمور وقضايا الفرد والمجتمع اكثر من اهتمامه بقضايا الحاكم، وأن هذا الدستور ينشئه المجتمع ، وأما الدستور السياسي فينشئه الحكام وأن الدستور الاجتماعي هو الدستور الذي أسس القانون مع مؤسساته وحافظ على وجوده، وأن هوريو لا يؤمن بأن المجتمع هو الذي يؤسس الدولة بشكل تام ولكن المجتمع في حالات اضطرارية يقف ضد الدولة عن طريق مؤسساته من الأسفل الى الأعلى، وأن الدولة تنشأ من  انصهار المجتمع في السياسة وأن الأمة هي وجود اجتماعي وأن الدولة هي القالب السياسي لهذه الأمة وأنها موجودة قبل وجود الدولة بشروطها المستقلة(
). 


كما يبين هويرو أن عناصر البنية الأساسية الاجتماعية تجتمع في ثلاث مجموعات منصهرة على المستوى الفردي هي: 

1. الحريات الشخصية.

2. المؤسسات المحافظة.

3. صلاحية القاضي (الضمان الكبير للحريات).

يتضح من هذا أن النسيج الأساسي للمجتمع المدني (غير العسكري) قد ظهر الى حيز الوجود عن طريق الحرية الشخصية.

وعلى الرغم من وصول العالم الدستوري هوريو الى القمة في القانون الكلاسيكي وتطرقه الى المؤسسات السياسية التي هي الغطاء للبنى الأساسية للمجتمع إلا أنه لم يعكس جميع الحقائق الواقعة في ذلك الوقت(
).

وفي الواقع كان الدستور السياسي والدستور الاجتماعي متداخلين في كثير من الأمور والمفاهيم، ولهذا كان من الصعب جداً التمييز بين هذين النوعين من الدستور غير أن بعض الفقهاء استطاعوا أن يميزوا بينهما وقالوا إن الدستور السياسي متعلق بسياسة الدولة ونظام حكمها أي يحدد نظام الحكم هل هو جمهوري أو ملكي أو ديمقراطي أو استبدادي وكذلك أنواع المؤسسات السياسية ونظامها، أما الدستور الاجتماعي فكان يبين حقوق الأفراد وحرياتهم ومعاملة الدولة معهم وعلاقة الفرد مع الفرد ومع المجتمع، وفي البداية كان الدستور سياسياً أكثر من كونه اجتماعيا أي كان مضمونه يشمل نظام الحكم والمؤسسات والسياسة وكان فيه مواد كثيرة متعلقة بالمحافظة على مصلحة الحكام أكثر من المحكومين إلا أنه في الآونة الأخيرة أدخلت الى الدستور مواد كثيرة بمصلحة المحكومين (المجتمع) وبذلك سمي بالدستور الاجتماعي(
).

وهكذا اصبح تطور الدستور السياسي والاجتماعي تدريجياً الى أن استقر في وضعه الحالي وسمي بالقانون الدستوري بدلاً من الدستور السياسي أو الاجتماعي، وقد وجد الفقهاء أن العنوان الحالي يتلائم مع مضمون الدستور الحالي وهو القاعدة الأساسية للجميع سواء أكانت قوانين سياسية أم إدارية أم اجتماعية أم اقتصادية أم غير ذلك، وهكذا مر مضمون الدستور وعنوانه بعدة مراحل الى أن أخذ وضعه الحالي، ومن الطبيعي أيضاً ألا يبقى هذا المضمون بهذا الوضع بل يتطور مع تطور الظروف.

المطلب الثاني

تطور في منهاج القانون الدستوري


تطور القانون الدستوري بمنهاجه ومضمونه أي كيفية ربط المواضيع مع بعضها وجعلها بشكل منسق ومنظم والابتعاد عن التناقضات الموجودة في محتوياته وإخراج المواضيع التي ليست لها علاقة بهذا القانون.


إن التطور في أسلوب ربط المناهج الحقوقية والمنهاهج السياسيه مع بعضها له اهمية كبيرة في تطوير اسلوب القانون الدستوري، ولهذا نبدأ الكلام على هذه المناهج باختصار : 

أولاً: تطور المناهج الحقوقية في الدستور:


إن الفلسفة الوضعية الاعتقادية (Dogamatizm,  pozitivm) كانت حاكمة على القانون الدستوري الفرنسي في أواسط القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الثانية أي أن مضمون الدستور ملئ بأفكار جامدة واعتقادية لأن صناع الدستور يضعون القوانين التي سميت بالقوانين الوضعية على الدستورعلى وفق مفاهيمهم وأساليبهم المتعلقة بمصلحتهم الشخصية أكثر مما هو متعلق بمصلحة المجتمع(
).


مرت فرنسا قبل قيام الثورة في عام  1789 بمراحل التطور السياسي، فبعد أن عاشت فرنسا حقبا من الزمن في ظل النظام الإقطاعي سادها نظام ملكي مطلق من جهة والظروف السياسية والاجتماعية التي عاشتها فرنسا في تلك الحقبة من جهة أخرى كان لها أثر كبير في وضع مثل هذه القوانين الوضعية والاعتقادية لأنها  لا تتلاءم مع هذا الوضع سوى هذه القوانين المؤقتة لكي يستطيع الثوار السيطرة على زمام الأمور. وعلى الرغم من حمل القوانين أفكاراً عالمية ولكن لم يصلح استعمالها إلا في المجتمع الفرنسي والمجتمعات المشابهة له آنذاك لأن كثيراً من الأنظمة قد فشلت عند تنظيم هذه القوانين على مجتمعاتها لعدة أسباب منها:

1. وجود فروق كبيرة بين طبائع مجتمعاتها وطبيعة المجتمع الفرنسي.

2. إن المؤسسات الخاصة لمجتمع معين كالمجتمع الفرنسي قد لا تمتلكها مجتمعات أخرى ولا تشابهها، وعند تطبيق هذه الأفكار في تلك المجتمعات إما أن يؤدي ذلك الى تأسيس مؤسسات ضعيفة وجامدة أو يؤدي الى تغيير المؤسسات القائمة بمؤسسات جديدة على غرار المؤسسات الفرنسية ، وهذا بالطبع لا يتلاءم مع البيئة والأوضاع القائمة في المجتمع.

3. إن الخطر الأساس هو خلق تفاؤل من قبل الفلسفة الاعتقادية دون أساس، فمثلاً إن رجال الثورة الفرنسية في سنة 1789 كانوا يؤمنون بالتفاؤل دون حقيقة مطلقة من دون أساس.

4. إن الإعتقادية هي طريق مذهبي وتعصبي وفي النهاية بامكانها أن تصل الى درجة العناد. إلا أن الوضع تغير بعد إيجاد علوم جديدة ومنطقية من قبل فقهاء ذوي أفكار حرة غير مذهبية ولا تعصبية عن طريق دراسة وتحليل الواقع الاجتماعي والظروف المحيطة به وفي ضوئها أضيفت مواد قانونية الى الدستور ملائمة لواقع المجتمع، أي تحول مضمون الدستور من أفكار وآراء اعتقادية من دون أساس الى أفكار تجريبية وعلمية صحيحة(
). وهكذا اصبح التطور تدريجيا في المناهج الحقوقية في القانون الدستوري.

ثانياً: تطور المناهج السياسية في الدستور:


يستند اسلوب علم السياسة الى نظام المشاهدة والإثبات، وعالم السياسة ينظر الى الواقعة من خارجها ويرتبط معها بالحوار والنقاش وأن الوصول الى حكم قيم يكون بعد إثبات وجود استقلالية تامة للواقعة، أما الحقوقي فيبحث في التناسب بين القيم الاجتماعية في حين يبحث عالم السياسة  عن أسباب هذا التناسب، فالحقوقي يبحث هذا التناسب في ضوء المعطيات القانونية وتعد وظيفته منتهية بعد هذا التناسب. أما وظيفة عالم السياسة فهي البحث عن الأسباب الكامنة ما وراء القانون التي تؤثر في حكم القيم عن طريق بحث الأجوبة عن هذه الأسباب. 


يتضح من هذا أن عالم السياسة يقوم بدراسة واقعة معينة في المجتمع المتمركز في داخل الكتلة السياسية لكي يبين الحقيقة  للحقوقي لوضع قانون ملائم لواقع المجتمع، ومن أجل إيجاد وإتمام مسيرة تكوين قاعدة قانونية رصينة ينبغي دراسة السياسة الاجتماعية وتطويرها عن طريق بحث الحقائق السياسية في المجتمع(
).


وخلاصة القول قد كثفت دراسة السياسة الاجتماعية في الآونة الأخيرة بغية إيجاد معلومات وافية وصحيحة من هذه الناحية وتقديمها الى القانوني حتى يستطيع في ضوئها أن يتخذ الإجراءات اللازمة عند وضع القانون سواء أكان قانونا عاديا أم قانونا دستورياً.


وهكذا اصبح القانون الدستوري ثابتاً ومستقراً نسبياً بسبب تطور السياقات السياسية والحقوقية فيه، وبمعنى آخر كلما تتطور المناهج السياسية في الدستور  يزداد التطور في المناهج الحقوقية فيه أيضاً.

المبحث الثاني

التطورات التي طرأت على القانون الدستوري بعد الحرب العلمية الأولى


طرأت تطورات كبيرة على الدستور بعد الحرب العالمية الأولى وخاصة بعد تغيير خارطة أوربا لمصلحة مجموعة من الدول المستجدة كالاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية وضد مجموعة أخرى من الدول كألمانيا وروسيا القيصرية والنمسا والإمبراطورية العثمانية وغيرها من الدول.


ولقد ظهر مقابل الديمقراطية الغربية والدستور الكلاسيكي الدستور الاشتراكي وبعدها تأسست الأنظمة الفاشية مع دستورها الفاشي مما أدى الى التقليل من أهمية الدستور الكلاسيكي(
).


أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد تقلصت الأنظمة الفاشية، ولكن ظهرت واقعة أخرى وهي تخلص دول العالم الثالث من الاستعمار وتأسيس شعوبها دولاً مستقلة قبل توحيد قومياتهم وأممهم بشكل تام، فإن مثل هذه الدول الجديدة وضعت دساتير مستنسخة عن الدساتير الاشتراكية والأوربية غير المتلائمة مع طبيعة مجتمعاتها، ولهذا فإن مثل هذه الدساتير لم تعط نتائج مثمرة. وإذا جاز التعبير فإن دول العالم الثالث لم تحصل شعوبها على حياة دستورية مناسبة وفاعلة الى الآن.


كما ان انتشار مبادئ الماركسية بعد الحرب العالمية الثانية في أوربا وآسيا وتنوعها وتمكنها من الدخول الى مجال الدستور أدى الى تأسيس الديمقراطية الشعبية في بعض دول العالم وبقيت الى يومنا هذا كدول أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي والدول المنفصلة عنه وغيرها من الدول.


 فعلى الرغم من أن الصراع الاجتماعي والإيديولوجي قد فقد تصلبه ومناهجه الداخلية ولكنه حافظ على مبادئه الأساسية، وأن هذا الصراع في الوقت نفسه هو المحور الأساس لتبادل الإيديولوجيات بين هذه الدساتير لأن صناع الدساتير مضطرون الى إيجاد قوالب جديدة للواقع السياسي في مجتمعاتهم(
).


وبهذا أصبح التطور كبيراً في القانون الدستوري بعد الحرب العالمية من ناحية مضامينه وأساليبه بحيث تتلاءم مع ظروف الدولة التي انتشر فيها مما جعلته يتخذ أشكالاً متنوعة. 

المطلب الأول

علاقة القانون الدستوري بالحياة السياسية

يوجد للقانون الدستوري مفاهيم عدة، منها: أن القانون الذي يحتوي على قواعد معينة متعلقة بالتنظيم السياسي في الدولة، وهذا ما نسميه بالمفهوم المادي لأنه يبين خصوصية المواد الدستورية، وأن مثل هذه الخصوصية لا توجد في القوانين الأخرى.


أما المفهوم الشكلي فيظهر الى الوسط بأشكال وأساليب وتغيرات تختلف عن القوانين العادية إذ يتمثل في قصر القانون على ما ورد في وثيقة الدستور من نصوص(
) وأن ظروف الحياة السياسية لمجتمع ما تعكس في الدساتير خصوصيتها ووضعها وأبعادها وتعطي لها مفهوما شكليا يختلف عن المفهوم المادي، من هنا يتبين أن الظروف تلعب دورا مهما في الحياة السياسية وخاصة في خلق موازنة بين العناصر الأساسية لبنية المجتمع، وهناك بعض الدساتير تتضمن المبادئ الأساسية العامة  فقط وبعضها الآخر تحتوي على قواعد معينة لا تحمل الخصوصيات والصفات التي تحملها الدساتير الأولى، فمثلا أدخلت مواد جديدة الى الدستور الفرنسي سنة 1926 ومنها المواد المتعلقة بالديون، وفي الحقيقة إن وضع مثل هذه المواد يعد مبدأ غير مطلوب كما أن هناك مواد في الدستور السويسري متعلقة بذبح الحيوانات منها النص الآتي: (يمنع منعاً باتا ذبح الحيوانات قبل تخديرها وتنويمها أو ربطها)، وهذا الحكم يطبق على جميع الحيوانات التي تذبح، لذا نرى أن مثل هذا الحكم ليس بمستوى الدستور لكن وضعت مثل هذه المواد بطلب من الشعب(
). 


وأخيرا نستطيع القول إن المفهومين الوظيفي والشكلي لا يتطابقان مع بعضهما مطلقاً. لأن هناك مواد في القانون الدستوري الشكلي لاتتلاءم مع علوية الدستور، وبالعكس هناك بعض القواعد التي تمتلك مكانة دستورية ولكن لا تعد دستوراً ولا موجودة في الدستور وأن القانون الدستوري الإنكليزي خير مثال على هذه المسائل لأنه الى الآن هناك بعض قواعد القيم الإنكليزية غير موضوعة في دستورهم وهذه القواعد هي ثمار ظروف الجزر البريطانية.


وجدير بالذكر أن القواعد الخاصة المتعلقة بالتنظيم السياسي للدولة في الدستور هي: 

1. القواعد التي تبين كيفية تشكيل الدولة، إما دولة موحدة (بسيطة)، أو اتحادية (مركبة).

2. القواعد التي تبين شكل الدولة، هل هي جمهورية أو ملكية.

3. القواعد التي تبين القيادة السياسية، هل هي ديمقراطية أو استبدادية أو دينية.

4. القواعد التي تبين تشكيل وصلاحية ووظيفة وعلاقة السلطات الثلاث في الدولة، هي التشريع والتنفيذ والقضاء.

5. القواعد التي تبين الحريات العامة كما أن هناك ارتباطا قويا بين هذه القواعد وبين اقتصاد الدولة ومؤسساتها السياسية(
).

نستنتج من هذا أن الدستور له علاقة وثيقة بالحياة السياسية للمجتمع، أي أن الباحث عندما يرغب في أن يتعرف على الحياة السياسية لدولة ما فعليه أن يطلع على دستور تلك الدولة وبالعكس إذا أراد ان يعرف دستور دولة ما فعليه أن يطلع على الحياة السياسية لتلك الدولة. إذن على الفقيه الدستوري دراسة الحياة السياسية للمجتمع قبل وضع الدستور. 

المطلب الثاني

القانون الدستوري وأيديولوجيته المعاصرة


في الحقيقة إن الدستور هو وثيقة فكرية ناتجة عن ظروف سياسية واقتصادية، وأن الشيء الذي يميز القانون لدستوري من بقية القوانين ليس شكليته وإنما ارتباطه مباشرة مع القوى السياسية والأفكار والنظريات السياسية ومع ظروف الاقتصاد الاجتماعي، وبمعنى آخر أن الدستور يضع قواعد للفعاليات السياسية من جهة ويثبت الفلسفة التي تعتمد هذه المسائل عليها من جهة أخرى(
).


حيث أن وظيفة الدستور هي تنظيم الحياة الاجتماعية من الناحية السياسية والاقتصادية. ففي أي موقف نرى هذه العناصر الفكرية؟ 


ينبغي دراسة ومتابعة الفلسفة الأساسية والقواعد الفكرية التي يعتمد عليها الدستور في عناصره، وهذه العناصر تجتمع في الوثائق والبيانات الأولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وهذه القواعد تدرج خارج إطار القانون الدستوري أو  داخله ولكنها في أبواب وفصول متفرقة، ويجوز نشرها قبل أو بعد وضع القانون الدستوري، مثلا بيان الاستقلالية الإمريكية في عام1776 وبيان حقوق الإنسان في عام 1789 قد نشر قبل وضع دستوري هاتين الدولتين، ولكن أضيفت الى الدستور الأمريكي في 1786 إضافات أخرى متعلقة بالحريات العامة(
).


وإن المبادئ الفكرية التي توضع في الدستور بأسس سليمة تضمن الحقوق والحريات العامة والمبادئ والحقوق الاجتماعية والقواعد الحكومية ولكن بأوصاف وخاصيات مختلفة، مثلا أن الأمريكيين يؤمنون بوجود فلسفة الدولة في القانون الدستوري لكل ولاية فيدرالية وبعض هذه الدساتير تشير الى العقد الاجتماعي، وفصل السلطات، ونظريات الحقوق الطبيعية ومن هذه الولايات الفيدرالية هي :

 (Massachsettes, maryland, New Jersey). 


وأول فلسفة سياسية ثورية هي بيان الاستقلال الأمريكي الصادر في سنة 1776 والثانية هي بيان حقوق الإنسان في فرنسا في سنة 1789 . 


إن هذين البيانين قد سيطرا على دستور الولايات المتحدة الأمريكية ودساتير الدول التي تأسست نتيجة الثورات وخاصة في أوربا، وكذلك يمكن القول أن ظهور الحزب الشيوعي أبان الحرب العالمية الأولى وقيامه بالثورة الروسية 1917 وإصدار البيان الشيوعي هو الآخر أثر بشكل أو بآخر في دساتير الأمم الأخرى؛  وكذلك فإن دساتير الفاشية كانت تمتلك فلسفة خاصة بها. 


أما الدساتير في دول العالم الثالث فإن دساتيرها جاءت تقليدا لدساتير الدول المتطورة  دون دراسة سليمة، وكما أن معظمها لم تعط دوراً للمؤسسات الحزبية وللمجموعات الضاغطة وكأن قاعدة تقسيم السلطات الثلاث في الدولة ليس إلا قالبا فارغاً ملتصقاً بالدستور غير مستقر(
).


وأخيرا إن الاختلاف في ايديولوجيات الأفراد وخاصة العلماء والمجتمعات أدى الى ظهور أربعة أنواع من الدساتير في العالم المعاصر وهي : القانون الدستوري الديمقراطي، القانون الدستوري الاشتراكي، القانون الدستوري الفاشي، القانون المختلط لدول العالم الثالث؛ وعلى الرغم من هذا الاختلاف بين أيديولوجيات هذه الدساتير إلا أن هناك قاسما مشتركا بينها، هو امتلاكها القواعد التي تنظم بين الحكام والمحكومين(
).


ويتضح مما سبق أن هذه الدساتير تتكون من الوثائق التي تعكس فلسفة مجتمع ما والفعاليات المتكونة من تلك الفلسفة بوساطة أساليب مقبولة تحت شروط معينة، وبهذا يكون القانون الدستوري إطاراً فكريا وحقوقيا لحياة المجتمع وعناصره.

اما رأيي في الموضوع فهو انه ليس هناك معيار خاص يحدد محتوى القانون الدستوري ، فان فقهاء القانون يحددون محتواه على وفق طاقة تفكيرهم ، أي كل مجموعة من الفقهاء " يبين نوع نصوص القانون الدستوري ومحتواها حسب الظروف التي يعيش فيها ، أي ان الظروف لها دور كبير في نوع التفكير وهنا يؤثر بدوره في صياغة القانون الدستوري ، ولذا لايجوز تطبيق قانون دستوري لمجتمع ما في مجتمع اخر تختلف ظروفه عنه ، وعليه ينبغي ان يوضع لكل مجتمع قانون دستوري يتناسب مع طبيعته اياً كان محتواه فالمهم هي ملاءمه طبيعة الدستور مع واقع المجتمع .

وبناءاً عليه لايجوز تحديد محتوى الدستور على وفق تصورات الفقهاء المتجردة عن الظروف .

انني استغرب ان كثيراً من صناع القانون الدستوري قد دخلوا عن دراسة وتحليل القانون الدستوري (القران الحديث) حتى اذا اطلعوا عليه الا انهم لم يعيروا أي اهتمام به كأنه دستور عاطل وعاجز لتنظيم امور الحكام والمحكومين .

فياترى هل هذا الاعتقاد حسن النية ام سوء النية ، اذا كان هذا الاعتقاد حسن النية أي انهم يتصورون هذا الدستور ضعيف وعاجز فعليهم مراجعة واعادة النظر الى هذا الدستور بشكل تحليلي ودقيق وأن يأخذوا كل نص على حدة وان يتوقفوا فيه بدقة لكي يتمكنوا من التغلغل الى عمق النص وسوف يجدون فيه معاني ومفاهيم عظيمة غير موجودة في أي نص من النصوص المصطنعة مهما كانت قوية .

ولكنني اعتقد ان الفقهاء المسلمين ومن غير المسلمين ايضاً يعرفون حق المعرفة ان القانون الدستوري الاسلامي متين وكامل وانه قادر على ان ينظم امور المجتمعات كلها بشكل تام وصحيح ويحل جميع المسائل في دول العالم كما يرام . غير ان حقد بعض الحكام والفقهاء وضغينتهم على الدين الاسلامي جعلهم يقللون من شأن هذا الدستور من اجل استخفاف حقائق الدين الاسلامي ، ومما لاشك فيه أنهم يعرفون بوجود نصوص عظيمة في الدستور الاسلامي لتنظيم البشرية بأجمعها ولايجوز الاستغناء عنها ، ولاتنحل قضايا العالم الا بتطبيق هذه النصوص على الواقع .

ان عدم تطبيق الدستور الاسلامي على الواقع يدل على عدم ايمان بالخالق ، فلو آمن الانسان بالخالق حق الايمان لما ابتعد عن هذا الدستور والتجأ الى دستـور المخلوق ، واذا كان الانسان يتصور أن القرآن لا يتلاءم مع هذا العصر فأنما يدل هذا على ان الله غافل عن هذا العصر (حاشا وكلا) وان القانون الموضوع من قبله ناقص ، وهذه الفكرة لا تنسجم مع الانسان الذي يؤمن بالله وبرسوله ومن ثم يدعي بأن القرآن لايتناسب مع متطلبات العصر على الحكماء ان يتمسكوا بحبل الله .قال تعالى ((واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا)).سورة ال عمران الاية 103 .   

الخاتمة :


إن نتائج البحوث العلمية القصيرة غالباً ما تكون مثبتة في متون موضوعاتها وعلى الرغم من هذا استخلصنا من بحثنا هذا بعض النتائج المهمة هي : 

1. إن القانون الدستوري ليس علما جديداً بل له جذور تاريخية قديمة وأنه نشأ مع نشأة الدولة وكان متعلقاً بتنظيم الدولة ولكنه كان لا يحمل هذا العنوان وهذه المضامين، وبمرور الزمن والعصور أخذ هذا القانون أنواعاً مختلفة من العناوين كشريعة أو أوامر الملك أو القانون الأساسي أو الدستور السياسي أو الدستور الاجتماعي الى أن استقر في عصرنا هذا على العنوان الحالي.

2. إذا أمعنا النظر في هذا البحث لوجدنا فيه بعض الأمور والمسائل المهمة المتعلقة بالقانون الدستوري التي يستفيد منها أصحاب الاختصاص، وأول ما نجده فيه هو الكيفية والسبب والظروف المؤثرة في إنشائه وآراء الفقهاء حول مضمونه، وكذلك نرى كيفية تطوره مع تطور الواقع الاجتماعي، كما نجد أن بعض الموضوعات قد ابعدت منه وأدخلت موضوعات جديدة وملائمة مع تطور واقع المجتمع، فمثلاً كان الدستور في العصور القديمة يتضمن قوانين مختلفة ويشمل جميع أنواع القوانين كالقانون الإداري والجزائي والمدني والتجاري وغيرها، وكان يسمى هذا القانون شريعة كشريعة حمورابي وشريعة الإسلام وغيرها، ولكن في العصر الحديث تغير عنوانه وسمي بالقانون الأساسي للدولة وتغيرت جميع مضامينه القديمة أيضاً ووضعت فيه أحكام متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة وغير ذلك، إلا أن هذه الأحكام كانت كلها آراءً وأفكاراً اعتقادية دون إسناد ، وكان سبب إضافة هذه المسائل الاعتقادية الى الدستور هو تقوية وإنجاح الثورات آنذاك، ولكن بعدما استقرت الأوضاع ظهر فقهاء جدد ادعوا أن هذه المسائل الاعتقادية لا تنسجم مع الواقع الجديد وبذلك أبعدت هذه المسائل الاعتقادية من الدستور وضعوا فيه أفكاراً وآراءً تجريبية علمية ومتطورة ملائمة لواقع المجتمع المتطور.

3. يتضح من هذا أن مضامين الدستور لا تبقى ثابتة وجامدة ما دام العالم في حالة تطور وتقدم، فأن تطور العالم تكنولوجيا وارتباط دول العالم اقتصاديا مع بعضها وازدياد التكتلات الدولية ، كالاتحاد الأوربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها هذا من جهة وظهور فكرة العولمة في عالمنا المعاصر من جهة ثانية هذه القضايا كلها تنعكس على الدستور الحالي مما يجعله يظهر بمظهر آخر في المستقبل.

4. نرى أن إنشاء الدستور ليس أمراً سهلاً ولا اعتباطياً أو مزاجياً ، وعليه يجب أن يكون صناع الدستور فقهاء حقيقيين وأن لا يعدلوا الدستور بين ليلة وضحاها علىوفق رغباتهم الشخصية. 

5. وإذا درسنا دساتير دول العالم الثالث نرى أنها دساتير متطورة جداً لأن أكثرها مستنسخ من دساتير الدول المتطورة من الناحية النظرية وأما إذا تطلعنا الى السلطات السياسية والواقع الاجتماعي في هذا العالم فنجد أنه من الصعب تطبيق بعض احكام هذه الدساتير بشكل تام على هذه الدول بسبب وجود اختلاف كبير بين الظروف الاجتماعية والسياسية لهذه الدول والدول المتطورة(
). 

مراجع البحث :

المصادر العربية :

1. د. إسماعيل مرزه، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي، بغداد، 1960.

2. د. أبو اليزيد المتيت، النظم السياسية والحريات العامة، الإسكندرية، 1982.

3. د. حميد الساعدي، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، جامعة الموصل، 1990.

4. د. حسان محمد شفيق، الدستور ، بغداد، 1981.

5. د. سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاثة في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر الإسلامي السياسي، دار الفكر العربي، جامعة عين شمس، 1979.

6. د. سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والتنظيم السياسي، منشأة المعارف، الإسكندرية.

7. د. طعيمة جرف، موجز القانون الدستوري، القاهرة، 1959.

8. د. منير حميد البياتي ، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، بغداد، 1978.

9. د. منذر الشاوي، القانون الدستوري (نظرية الدولة)، بغداد ، 1981.

10.د .منيرحميد البياتي ، النظم الإسلآميه،بغداد،1987.

المصادر الأجنبية:

1. Sulhi Donmezer: Sosyoloji Dersler . Istanbul. 1968.

2. Fuad Basgil: Asas Tesklat Hukuku , C.1 , Istanbul, 1960.

3. Gernier Pages: Dictionnaire Politique Abrge Langage et dala Scince Politique , paris . 

4. Huseyin Nail Kubale: Ana Yasa Hukuku Dersleri . Istanbul , 1965.

5. Jacobsen And Lipman : Political Scinece , New York . 1954.

6. Maurice Hauriou : Precis de Droit Constitutionnel . Paris . 1965.

7. Mumtaz Sosyal : Dinamik Ana Yasa  Anlayisi . Ankara, 1970.

8. Mumtaz Sosyal : Anayasiya Girise . Ankara, 1969.

9. Mumtaz Sosyal : 100 Soruda Ana Yasanin Anlami , Ankara , 1974.

10. Maurice Duverge: Methodes de La Science Politique, Paris, 1959.

11. Roger Pinto (Grawits, Madeleine) : Methode de Science Soiciales, Paris , 1964.
121








تطور مفهوم القانون الدستوري














(�) انظر الى د. منير حميد البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، بغداد ، 1978، ص72. والى منير حميد البياتي، النظم الإسلاميه، بغداد،1987 ص213_214.


(�) د. منذر الشاوي، القانون الدستوي (نظرية الدولة)، بغداد ، 1981، ص9. و د. حسان محمد شفيق، الدستور، بغداد، 1981، ص5.


 (�)Garnier pages ; Dictionn aire politique et du langage et delascince politique , paris , p. 275. 


 (�)Sulhi Donmezer; Sosyal Derser. Turkiye, s, 100.


(�)Garnier Pages ; a. g.e  p. 282.


(�) Maurice Hauriou ; Precis de Droit Constitutione , Paris.1961 P. 611. 


(�) Francois Guizot  (1787 – 1874) هو أحد الرجال المعرفين في الدولة الفرنسية قبل العهد الجمهوري انتقل الى عدة وزارات بمنصب وزير وكان يحمل فكرة التعصب الى السياسة الليبرالية. للتفصيل ينظر الى: د. منذر الشاوي ، المصدر السابق، ص10.


(�)  د. حميد الساعدي، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، جامعة الموصل ، 1990، ص16. 


(�) د. إسماعيل مرزه ، مبادئ القانون الدستوري وعلم السياسة، بغداد، 1960، ص6. 


(�) Huseyin Nail Kabul : Ana Yasa Hukuku Derslerileri, Istanbul , 1965, S. 17. 


 (�)Huseyin Nail Kabul : A. g . e . S. 30.


(�) Fuad Bsgil : Esas Teskilat Hukuku, C, 1 , Fasikul 1, Istanbul , 1960, S. 58. 


(�) Huseyin Nail Kabul : A. g . e . S. 50.


 (�)Fuad Basgil: A. g . .e. S.  42.


 (�)Fuad Basgil: A. g . .e. S.  77. 


( �)Mumtaz Soysal: Ana Yasiya Giris , Ankara , 1969, S. 77. 


 (�)Mumtaz Soysal: Dinamik Ana yasa Anlayisi, Ankara , 1970, S. 5-6.


(�) د. سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسيه، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص24. وينظر الى: د. طعيمة جرف، موجز القانون الدستوري، القاهرة، 1959، ص136 وما بعدها. والى: د. حسان محمد شفيق، الدستور، بغداد، 1981، ص9. 


(�) Mumtiz Sosyal : A. g . e. S. 17. 


(�) للتفصيل ينظر الى: د. سعد عصفور، المصدر السابق، ص25. 


 (�)Mumtaz Sosyal: 100 Soruda Ana yasanin Anlami , Ankara, 1974, S. 17-18. 


(�) Maurice Duverge: Methodes  de La  Science Pditque . Piris. P. 20-21. 


أصبح دستور الولايات المتحدة الأمريكية نافذا ابتداءاً من أول يناير 1789. د. أبو يزيد على المتيت، النظم السياسية والحريات العامة، الإسكندرية، 1982, ص96 الحاشية.


(�)  Jacobsen And Limpman : Political Scince, New York . 1954. 


(�)  Roger Pinto (Madeleine Grawitz) : Methode  de  Scince Sociales, Paris . 1964 . P. 292.


(�) للتفصيل ينظر: د. سليمان محمد طماوي، السلطات الثلاثة في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي ، دار الفكر العربي ، جامعة عين شمس، 1979، ص4.





136

122


